
معالم جديدة لمستقبل الاستثمارات

 عمــان – عـــزز الأردن برامجـــه لتطوير 
المدن الصناعية من خلال تكثيف جهودها 
لاستقطاب المزيد من المشاريع الاستثمارية 
بهـــدف زيادة حجـــم الصادرات، لاســـيما 
مـــع حاجة الاقتصـــاد المحلـــي الهش إلى 
مســـتويات تحفيز أكبر حتى ينمو بوتيرة 

أسرع.
ويدرك المسؤولون الأردنيون مدى سوء 
الأوضـــاع المالية التي تمر بها البلاد، لذلك 
يحاولون الإســـراع في تنفيذ استراتيجية 
طموحة تهدف إلى تطوير المدن الصناعية 
بهدف تعزيز الإيرادات وتوفير فرص عمل 
للمواطنين الغاضبين من استشراء الفساد 
وســـوء إدارة الطبقـــة السياســـية للأزمة 

الاقتصادية.

ويراهـــن المســـؤولون الأردنيـــون الآن 
علـــى اعتماد نموذج شـــراكات متطور بين 
القطاعـــين العـــام والخـــاص داخـــل المدن 
الصناعية، يهدف أساســـا إلـــى معاضدة 
جهـــود الحكومة في تحســـين المؤشـــرات 

السلبية.

ويعمـــل الأردن على اســـتكمال خططه 
المتعلقـــة بدعم الصادرات عبـــر زيادة دور 
المـــدن الصناعية في الاقتصـــاد بالترويج 
لمناخ الأعمال الذي يحاول أخذ طريقه نحو 
الاســـتقرار، بعـــد التقلبات التي تســـببت 
فيهـــا الجائحة مـــن أجل جـــذب المزيد من 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي أحدث هذه الخطوات، كشف مدير 
عام شـــركة المدن الصناعيـــة الأردنية عمر 
جويعد أن الشـــركة طرحت مؤخرا عطاءي 
تنفيذ وإشـــراف مصانع نمطية جديدة في 
مدينـــة الســـلط الصناعية لتلبيـــة الطلب 

المتنامي على الاستثمار.
وتقدر مســـاحة هـــذه المباني الجديدة 
بأكثر من عشـــرة آلاف متر مربع وســـتقام 
ضمـــن المرحلـــة الأولى من المدينـــة والتي 
شـــارفت أعمـــال تطويرها علـــى الانتهاء، 
وذلك بعد إشـــغال كامل مســـاحات المباني 
التي تمت إقامتها وتصل مســـاحتها كذلك 

إلى 10 آلاف متر مربع.
وبالتزامـــن مـــع ذلـــك بدأت الشـــركة 
بإنشـــاء وتطويـــر محطتـــي التنقيـــة في 
المدينتـــين الصناعيتـــين بمأدبا والســـلط 
الصناعيتـــين بكلفـــة إجماليـــة تقـــارب 4 
ملايين دينار (5.65 مليـــون دولار) على أن 
تتم فترة التشـــييد خلال عام واحد، وذلك 
بهدف الرفـــع من كفاءة الخدمـــات المقدمة 

للمستثمرين.

الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى جويعـــد قوله إن ”نســـب 
الإنجاز في عدة مشـــاريع بالمدن الصناعية 
تسير بشكل جيد، حيث تنفذ الشركة عددا 
من مشـــروعات التوســـعة نتيجـــة للطلب 
العالـــي على الاســـتثمار فـــي مواقع المدن 

الصناعية“.
وتنفـــذ الشـــركة في الوقـــت الحاضر 
مشروع توسعة في مدينة الموقر الصناعية 
على مساحة تقدر بنحو 30.5 هكتار وصلت 

نسبة الإنجاز فيها إلى 90 في المئة.
كما تقوم بتوســـعة عدة مشـــاريع في 
مدينـــة الحســـن الصناعية على مســـاحة 
تصل إلـــى نحو 21 هكتارا وصلت نســـبة 
الإنجـــاز فيهـــا إلـــى 70 فـــي المئـــة، ومن 
المتوقع أن تكون جاهزة قريبا لاســـتقطاب 

الاستثمارات الصناعية.
وتشـــير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
إجمالي عدد الشـــركات العاملـــة في المدن 
الصناعية التابعة لشـــركة المدن الصناعية 
الأردنيـــة، وصـــل حتـــى منتصـــف العام 
الجـــاري إلـــى 853 شـــركة صناعية بحجم 
اســـتثمار بلغ 2.97 مليار دينار (4.2 مليار 

دولار) وتوفر قرابة 57 ألف فرصة عمل.
وتراهـــن عمّان على القطـــاع الخاص 
من أجل جلب اســـتثمارات خارجية ودفع 
عجلـــة التنميـــة مـــا يمكن مـــن امتصاص 
العاطلين عـــن العمل، حيـــث تبحث حاليا 
توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنمية 
الاقتصاد مـــن أجل تخفيف هذه المشـــكلة 

المزمنة.
وارتفـــع حجم الاســـتثمارات الجديدة 
فـــي المدن الصناعيـــة الأردنية في النصف 

الأول مـــن العام الجاري بنحـــو اثنين في 
المئة ليبلـــغ 73 مليون دينـــار (103 ملايين 

دولار).

ويأتي هذا النمو في الاستثمارات بعد 
أن تمكنت شـــركة المدن الصناعية الأردنية 
منـــذ بدايـــة العـــام الحالي مـــن توقيع 82 
عقـــدا لقرابة 54 شـــركة جديـــدة و28 عقدا 
لشـــركات قائمة تشمل القطاعين الصناعي 
والخدمي، حيث ستوفر هذه الاستثمارات 

1466 فرصة عمل.
مختلف  علـــى  الاســـتثمارات  وتتنوع 
القطاعـــات الصناعية والخدمية في جميع 
المـــدن الصناعيـــة العاملة بمـــا يدعم نمو 
الأعمال والصـــادرات وتحقيق عوائد أكبر 
بالعملة الصعبة لبلد يعتمد بشـــكل مفرط 

على المساعدات الخارجية.
وأكد جويعد أن الاستثمارات الجديدة 
تتـــوزع بواقـــع 20 فـــي مدينـــة عبداللـــه 
الثانـــي الصناعية و23 في مدينة الحســـن 
الصناعية و13 في مدينة الموقر الصناعية، 
وواحـــدة بمدينة الحســـين الصناعية في 
الكـــرك و3 في مدينة المفـــرق الصناعية و7 
في مدينة الســـلط الصناعية و7 في مدينة 
مأدبـــا الصناعيـــة و2 في مدينـــة الطفيلة 

الصناعية.

 بغــداد – تمكــــن العــــراق أخيــــرا مــــن 
تخصيــــص التمويــــلات اللازمــــة للعديد 
مــــن المشــــروعات التنمويــــة في عــــدد من 
المحافظــــات بعــــد نقاشــــات طويلــــة حول 
المخصصــــات التــــي يمكــــن أن تتيحهــــا 
الحكومة لمشــــاريع البنية التحتية في ظل 
الظــــروف الماليــــة الخانقة التي تعيشــــها 

الدولة النفطية.
النيابيــــة  الماليــــة  اللجنــــة  وأعلنــــت 
العراقيــــة الأحد عن إطــــلاق تخصيصات 
المشــــاريع في 11 محافظة، بعد التلكؤ في 
صــــرف الميزانية لبعض المحافظات والذي 

حصل قبل شهرين.
العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى عضو اللجنة ماجد الوائلي 
قولــــه ”قبــــل شــــهر تم صــــرف الميزانيــــة 
للمحافظــــات وتمّــــت الدفعــــة الأولــــى من 
المحافظات  لخطط  التخصيصــــات  تمويل 

للمشاريع المستمرة وليست الجديدة“.
وأضــــاف أن ”اللجنة قامت بتشــــذيب 
خطط الإعمار التــــي قدمتها المحافظات“، 
مؤكدا أن ”المشــــاريع المستمرة لم تتوقف 
ولــــم تتأخــــر لــــدى اللجنة بوصــــف أنها 

مصادق عليها سابقا“.
وصــــادق البرلمان في مــــارس الماضي 
موازنة 2021 حجمهــــا 130 تريليون دينار 
(89.65 مليار دولار) بعجز متوقع عن نحو 
18.8 مليار دولار في وقت تعاني فيه البلاد 
مــــن أزمة اقتصادية ومالية بســــبب تدني 

أسعار النفط.
ويعانــــي البلد مــــن تدهــــور كبير في 
البنيــــة التحتيــــة التــــي تدمــــرت بســــبب 
الحروب والغزو الأميركي للبلاد في 2003 
ومكافحــــة الإرهاب، والتي خلفت فســــادا 
وأزمة مالية بسبب السياسات الاقتصادية 
للحكومــــات المواليــــة لإيــــران والمعتمــــدة 
على الاقتصاد الريعي في تســــيير شؤون 

البلد.
وتعرض الاقتصاد العراقي على مدى 
18 عاما الماضية إلــــى ضرر أصاب جميع 
مفاصله، وتسبب بتراجع قطاعات الزراعة 

والصناعــــة والتجارة، وبات البلد معتمدا 
بشكل رئيسي على إيرادات النفط.

المحافظــــات  مــــن  العديــــد  وتفتقــــر 
إلــــى البنية التحتيــــة مثل مشــــاريع الماء 
الصحة  ومشــــاريع  الصحــــي  والصــــرف 
والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي 
ومشاريع النقل والموانئ والسكك الحديد.

وفضــــلا عــــن ذلــــك، ثمــــة ضعــــف في 
تنميــــة مشــــاريع الزراعــــة والــــري ومــــد 
القنوات واســــتصلاح الأراضي ومشاريع 
الطرق  ومشــــاريع  الزراعية  المســــتلزمات 

الخارجية وبناء الجسور وغيرها.

وأرجــــع الوائلــــي ســــبب التأخير في 
صــــرف المخصصات إلــــى أن هناك تدقيقا 
معمقــــا فــــي وزارة التخطيــــط حول خطة 
إعمــــار المشــــاريع الجديــــدة إضافــــة إلى 
التنظيمية  والإجراءات  الكثيرة  الشــــروط 

الأخرى.
وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي في وقت ســــابق هذا الشــــهر أن 
الضــــرر في الاقتصاد العراقــــي كبير جدا 
ولهذا السبب من المستحيل تطبيق الخطة 

الإصلاحية في وقت قصير.
ودفــــع تراجع إيــــرادات النفــــط البنك 
المركزي العراقي في ديســــمبر الماضي إلى 
خفــــض قيمة العملة المحليــــة أمام الدولار 
فــــي الســــوق الرســــمية مــــن 1182 دينارا 
للــــدولار إلــــى 1460 دينــــارا للــــدولار وهو 

الأعلى منذ عام 2003.
والعراق، ثاني أكبــــر منتج للخام في 
منظمة أوبك بعد الســــعودية، بمتوســــط 
يومــــي 4.6 مليــــون برميــــل فــــي الظروف 
الطبيعية، ويعتمد على الخام لتوفير أكثر 

من 92 في المئة من إيراداته.
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ماجد الوائلي

 الجزائــر – تكافــــح الجزائــــر مــــن أجل 
إعطاء القطاع الزراعي المتضرر من موجة 
الجفاف، التي تضرب شــــمال أفريقيا منذ 
ســــنوات، جرعة تحفيــــز بهدف إنعاشــــه 
بغيــــة الوصول إلــــى الاكتفــــاء الذاتي من 

الغذاء.
وحتى تتمكن مــــن تحقيق هذا الهدف 
في ظل الظروف الراهنة، تسعى الحكومة 
إلــــى اعتماد قواعــــد جديدة لاســــتصلاح 
الأراضــــي الزراعيــــة التابعــــة للدولة بما 
يحفــــز المســــتثمرين وصغــــار المزارعــــين 
الذين لديهم مشــــروعات قائمة على تنمية 

أعمالهم في المستقبل.
وكشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية 
عبدالحميــــد حمدانــــي عن هــــذه الخطوة 
خلال اجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول 

أيمن عبدالرحمن مساء السبت الماضي.
ويلغــــي مشــــروع المرســــوم التنفيذي 
الجديــــد الــــذي يحــــدد شــــروط وكيفيات 
منــــح الأراضي التابعــــة للأملاك الخاصة 
للدولة لاســــتصلاحها في إطــــار الامتياز 
قانونا ســــابقا كان قد صدر في ديســــمبر 
1997 ضمن الاســــتراتيجية الزراعية التي 
ينوي البلد النفطي تنفيذها واقعيا ضمن 

محاولات تنويع الاقتصاد.
وذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء الجزائريــــة 
الرسمية أن مشــــروع هذا المرسوم يهدف 
إلى معالجة الوضعية الحالية التي تتمثل 

في النقائص في مجال توســــيع المســــاحة 
الزراعيــــة المفيــــدة بالنظــــر إلــــى القدرات 

المتاحة في القطاع.
الإجــــراءات  إن  الحكومــــة  وتقــــول 
الجديــــدة ترمــــي إلــــى إضفــــاء المزيد من 
المرونــــة والشــــفافية عنــــد إيــــداع الملفات 
ودراستها ووضع منصة رقمية لاستقبال 
وكذلــــك  دراســــتها  ومتابعــــة  الطلبــــات 

التناسق في تقديم الدعم للمستثمرين.
وتعتبــــر الجزائــــر، التــــي يقــــدر عدد 
سكانها بنحو 44 مليون نسمة، ثاني أكبر 
مستورد للقمح في العالم بعد مصر، حيث 
تصل في بعض المواســــم إلــــى 12 مليون 
طــــن، وهــــو ما يعتبــــر اختــــلالا كبيرا في 
السياسات المنتهجة من طرف الحكومات 

المتعاقبة.
ويشكل بلوغ خط الأمان نحو الاكتفاء 
الذاتي مــــن الغذاء أبــــرز الهواجس التي 
تعتــــرض الجزائر جراء موجــــة الجفاف، 
ممــــا دفع المســــؤولين إلى الإقــــرار بأنه لم 
يتم تحقيق ســــوى الثلثين من المستهدف، 
بينما لا يــــزال البلد النفطــــي متأخرا في 

إنتاج الحبوب.
خــــلال  أشــــار  حمدانــــي  أن  ورغــــم 
تصريحات ســــابقة إلى أن بــــلاده حققت 
70 في المئة مــــن احتياجاتها الغذائية، إلا 
أنها لا تزال متأخــــرة في بعض المنتجات 

الاستراتيجية كالقمح.

 الكويــت – ألمح وزيــــر النفط الكويتي 
محمــــد الفارس الأحد إلــــى إمكانية إعادة 
النظــــر في الزيــــادة التــــي وافــــق عليها 
تحالــــف أوبــــك+ الشــــهر الماضــــي خلال 

الاجتماع المرتقب هذا الأسبوع.
وســــتعقد أوبــــك+، التي تضــــم الدول 
الأعضــــاء بمنظمــــة أوبــــك وبلدانــــا مــــن 
خارجها تقودهم روسيا، اجتماعا الأربعاء 
لمناقشة زيادة الإنتاج المتفق عليها مسبقا 
بواقع 400 ألف برميل يوميا لعدة شهور.

وقــــال الفــــارس لوكالة رويتــــرز على 
هامش حدث ترعاه الحكومة في العاصمة 
الكويــــت إن ”هنــــاك تباطؤا في الســــوق 
وخاصــــة فــــي اقتصــــادات شــــرق آســــيا 

والصين التي لا تزال متأثرة بالجائحة“.
وأضــــاف ”بمــــا أن كوفيد بــــدأ يأخذ 
موجتــــه الرابعة في بعــــض المناطق، فإنه 
مــــن الضروري الحــــذر في هــــذا الجانب 
ونعيــــد النظر في هــــذه الزيادة وقد يكون 

هناك إيقاف لهذه الزيادة“.
واســــتبعد الفــــارس أن تكــــون لهــــذا 
التحرك علاقة بالضغوط التي مارســــتها 
الولايــــات المتحدة علــــى أوبــــك+ لتعزيز 
الإنتاج مــــن أجل مواجهة زيادة أســــعار 
البنزيــــن التــــي تعتبرهــــا إدارة الرئيس 
الأميركــــي جــــو بايــــدن تهديــــدا لتعافي 

الاقتصاد العالمي.

وقــــال إن ”أعضــــاء أوبــــك+ يتبنــــون 
الولايــــات  عــــن  مختلفــــة  نظــــر  وجهــــة 
اجتماعات  ”هنــــاك  وأضــــاف  المتحــــدة“. 
مــــع دول أوبــــك ولاســــيما دول مجلــــس 
التعــــاون الخليجــــي، وإلــــى الآن هنــــاك 
وجهــــات نظــــر مختلفة للتفاعــــل مع هذا 

الموضوع“.

ونفذت أوبــــك العــــام الماضي خفضا 
قياســــيا للإنتاج بواقع 10 ملايين برميل 
يوميــــا أي ما يعادل حوالــــي 10 في المئة 
مــــن الطلب العالمي مع تهاوي الطلب على 
الطاقة بســــبب قيود الســــفر والإغلاق في 

بعض الدول لمواجهة انتشار الوباء.
النفــــط  وزيــــر  تصريحــــات  وتأتــــي 
الكويتي بعد وقت وجيز من توقع محللين 
في اســــتطلاع أجرته وكالة بلومبرغ بأن 
تمضــــي أوبــــك وحلفاؤهــــا فــــي خططهم 
لرفع الإنتــــاج خلال اجتماعهــــم المرتقب، 
وسط انتعاش الأســــعار، بعد عثرتها في 

أغسطس الجاري.

تقــــوده  الــــذي  التحالــــف  ويعمــــل 
السعودية وروســــيا تدريجيا على إعادة 
الكمية الهائلة من إنتاج النفط الخام التي 

حجبها إبان الوباء.
ورجّح محللــــون في أســــواق الطاقة 
ومــــلاّك مصافــــي نفط وعدد مــــن مندوبي 
أوبــــك+ فــــي اســــتطلاعات منفصلــــة، أن 
يوافــــق أعضاء أوبك+ علــــى الانتقال إلى 
مستوى الإنتاج الشهري التالي، ما يعني 
أن إنتاج شــــهر أكتوبر ســــيرتفع كما هو 

مخطط له.
وتعثرت أســــواق الخام هذا الشــــهر، 
حيث تســــببت عــــودة انتشــــار الوباء في 
تهديــــد الطلــــب فــــي الصــــين والولايات 
المتحــــدة، لكن الأســــعار تعافــــت مجدداً، 
بعدمــــا أثبت اســــتخدام الوقــــود مرونة 
في مواجهــــة أحدث موجة مــــن فايروس 
كورونــــا، مانحــــاً بذلــــك منظمــــة البلدان 
راحــــة  وشــــركائها  للبتــــرول  المصــــدرة 

أكبر.
وقال إد مورس رئيس أبحاث الســــلع 
في ســــيتي غــــروب ”تضاءل عــــدم اليقين 
بشأن الاقتصاد العالمي وتعافي النمو في 
الصين إلــــى حد كبير، وهنــــاك أدلة قوية 
علــــى أن تدني أســــعار النفــــط كان مؤقتاً 
ومبالغــــاً فيه. وإذا اســــتمر التعافي فمن 

المرجح أن تلتزم أوبك+ بالخطة المقرّرة“.

وأعــــاد التحالف النفطــــي بالفعل ما 
يناهز 45 في المئة من محجوب حجم الإنتاج 
الــــذي قُلص في الربيع الماضي. وتســــعى 
إلــــى إعادة البقيــــة وفق زيادات شــــهرية 
قدرهــــا 400 ألف برميل يومياً حتى أواخر 
عــــام 2022، بموجــــب خطــــة يقودها وزير 
الطاقة الســــعودي الأميــــر عبدالعزيز بن 

سلمان.
ورغم محــــاولات أوبك+ إدارة ســــوق 
النفط بتوازن عبر إبقاء الأســــعار مرتفعة 
بمــــا يكفــــي لدعــــم تعافي صناعــــة النفط 
العالمية، وتجنب إلى حد كبير الارتفاعات 
التي قد تهــــدد الانتعاش الاقتصادي، فإن 
التحالف ما يــــزال يواجه ضغوطاً من كل 

اتجاه.
وتعرضــــت خطــــط التحالــــف لزيادة 
العــــرض للتشــــكيك في وقت ســــابق هذا 
الشــــهر وانخفضت أســــعار النفط الخام 
العالميــــة بنحــــو 11 دولارا للبرميل، أو 15 
في المئــــة تقريبــــا، في الأســــابيع الثلاثة 
الأولى من أغســــطس فيما أعادت الصين 

فرض إغلاقات.
كمــــا قلصت وكالــــة الطاقــــة الدولية، 
وهي جهة بــــارزة لإصــــدار التنبؤات في 
أســــواق النفــــط، توقعاتها للطلــــب لبقية 
العام محــــذرة من عــــودة الفائض مجددا 

في 2022.

أظهرت الحكومة الأردنية عزيمة قوية لخوض معركة النهوض بمناخ الأعمال 
من بوابة المدن الصناعية بهدف تطوير نشاطها وجذب المزيد من الاستثمارات 
إليهــــــا لزيادة أعمالها، بما يعود بالنفع على خزينة الدولة التي هي في أمس 

الحاجة لتعبة الموارد لمواجهة التحديات الاقتصادية الكثيرة.
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الكويت تلمح إلى إمكانية مراجعة حجم إمدادات أوبك+


